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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

نتقلتحقیقة صاحب الم َّصفوار مح

:ستجِدّ قائلاتحقیقه الم المنتق ثَنایا أبحاث «نسبة الإطلاق و التّقیید» قد أبدی صاحب و ف

«و الّذي يبدو لنا عند التّحقيق: أنّه لا وقع ف المقام لهذه اللمات أجمع (فلا نَعبأ أه نسبةٌ متضادة أم الملة أم السلب و...)
فإنّها بعيدة عن واقع المطلب، بيان ذلك: أنّ امتناع التّقييد و ورود الحم عل الحصة المقيدة تارة:

‐ يون من جهة عدم قابلية الذّات الخاصة و الحصة المعينة لورود الحم عليها، بأن كان الحم لا يتلائم مع نفس الذّات
الخاصة، فالامتناع من جهة التّناف (الذّات) و عدم التّلائم بين الحم و نفس الذّات.

‐ و أخرى لا يون من هذه الجهة، بأن يون ورود الحم عل نفس الذّات لا محذور فيه (عقلا) و إنّما المحذور ف تخصيص
الحم و قصر الحم عليها (الحصة الخاصة) فالمحذور ف نفس التّقييد (بذل القید) لا ف ورود الحم عل ذات المقيد (و هذا

.(َواب لدی صاحب المنتَقهو الص الشّق

فایة و للمحقّق النّائینم‐ (وفقاً للدة للحة نفس الذّات المقيلأجل عدم قابلي أعن‐ فإن كان امتناع التّقييد من الجهة الأول Ø
و...) لَزم امتناع الإطلاق ف موضوع الحم أيضاً، و ذلك لأنّ الإطلاق معناه إسراء الحم إل جميع الأفراد و منها الفرد المقيد، و

قد فُرض عدم قابليته (المقید) لورود الحم عليه، فيمتنع الإطلاق، بل يختص الحم بغير المقيد عل تقدير قابليته له.

Ø و ان كان امتناع ثبوت الحم للحصة المقيدة من جهة نفس تخصيص الحم بها و قَصره عليها (وفقاً للمختار) لا من جهة
منافاتها له بذاتها (کما زُعمت) فالاحتمالات ثبوتاً ثلاثة:

1. إما أن يثبت الحم لغير المقيد بخصوصه.

2. أو يثبت الحم للمطلق.

.ون مهملا3. أو ي

فيدور الأمر ثبوتاً (عقلیاً) بين هذه الاحتمالات الثّلاثة. فإذا فُرض امتناع اختصاص الحم بغير المقيد و ثبوت المحذور فيه، دار
الأمر حينئذ بين الإطلاق و الإهمال (کما هو الصواب لدیه) و حينئذ فإن كان المحذور ف التّقييد من جهة امتناع لحاظ القيد، امتَنع

الإطلاق أيضاً لتوقّفه عل لحاظ القيود و فرض عدم دخلها ف الحم، فإذا فرض امتناع لحاظ القيد أصلا امتنع الإطلاق لامتناع
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موضوعه فيتعين الاحتمال الثّالث: أعن الإهمال ف موضوع الحم، لعدم تمن المول من تعيينه مقيداً أو مطلقاً. (و هذه المقولة
صائبة لدینا أیضاً).

أما إذا أمن لحاظ القيد (ف الحم أي الوجوب مع القصد) و كان محذور التّقييد جهةً أخرى غير اللّحاظ، تعين الإطلاق (ذاتاً)
لامتناع الإهمال ف مقام الثّبوت و التّردد ف ثبوت الحم ف ما لا يتعين فيه الإهمال بحسب ذاته لعدم إمان الإطلاق فإنّه إذا

فرض امتناع التّقييد بالوجود و العدم و امتناع الإهمال فيما يقبل عدم الإهمال ‐لأنّ الحاكم لا يمن أن يتردد ف حمه‐ تعين
الإطلاق قهراً.

و بالجملة: مع امتناع التقييد و إمان الإطلاق يتعين الإطلاق و يمتنع الإهمال.

ما نحن فيه، فنقول: بناء عل عل (ة لحاظ القيد و تولّد محذور التّقييد لجهة أخرىانیأي إم) تطبيقه لام فإذا عرفت هذا، فيقع ال
امتناع كون المتعلَّق هو «الفعل بقصد القربة» فالامتناع إنّما هو من جهة تقييد الحم لا من جهة منافاة نفس الذّات المقيدة للحم

(کما زعمه الأعلام) إذ لا منافاة بين الأمر و نفس الصلاة المقيدة بقصد القربة، بل المحذور ف أخذ القيد و تقييد المتعلَّق به و
حينئذ يدور الأمر ثبوتاً:

‐ بين أن يون متعلق الأمر هو الفعل مقيداً بعدم قصد القربة.

.ون مهملاء به بقصد القربة أو بدونها، أو يأو ذات الفعل مطلقاً سواء ج ‐

و من الظّاهر أنّ تقييد المتعلّق بعدم قصد القربة ‐بمعن الأمر بالفعل بشرط أن يؤتَ به بداع آخر لا يرتبط بالأمر أصلا‐ ممتنع،
لأنّ الأمر إنّما هو لجعل الدّاع و إيجاد التّحريك (وفقاً للمشهور و مضاداً للمحقّقین البروجردي و الخمین و الوالد الأستاذ)

فيمتنع أن يتعلّق بشء بقيد أن يون الدّاع إليه غير الأمر، فان ذلك مساوق لعدم الأمر كما يظهر بقليل من التأمل. و عليه، فيدور
الأمر بين الإطلاق و الإهمال، فلو بن عل أنّ محذور أخذ قصد القربة هو لزوم «الخلف أو الدّور» (وفقاً للفایة و تلامذته) للحاظ
ما هو المتأخّر عن الأمر متقدّماً عل الأمر تعين الإهمال، لامتناع لحاظ هذا القيد أصلا، فيمتنع الإطلاق لتوقّفه عل لحاظ القيود و
نف دخلها ف موضوع الحم كما عرفت؛ و لن حيث عرفت دفع هذا المحذور (الذّات) و أنّ المحذور يتمحض فيما هو خارج

عن دائرة اللّحاظ: «و هو داعوية الشّء لداعوية نفسه» فلا يمتنع لحاظ قصد القربة (لدی إنشاء الأمر بل لأجل هذا المحذور فقط قد
استحال الإطلاق لا لاستحالة لحاظ القید دوراً أو خُلفاً) و عليه فيتعين الإطلاق (قهراً) لامتناع الإهمال ‐كما عرفت‐ فيون متعلَّق

تلخَّص أنّ امتناع أخذ قصد القربة فو الّذي ي .م واقعاً هو ذات العمل من دون دخل للقيد فيها، و لا محذور فيه كما لا يخفالح
موضوع الأمر و متعلّقه يستلزم ضرورية الإطلاق (القهري بلا دور و خلف) فلا شكّ ف متعلّق الأمر لفرض تعين الإطلاق.

فبالتّال إنّ صاحب المنتقَ قد ضرب کافّة الأبحاث السالفة مصرِحاً بأنّا لا نَعبأ بالنّسب المطروحة بینهما: تضاداً أو ملةً أو سلباً
و إیجاباً، بل نُرکز عل «سبب استحالة التّقیید» هل:

1. الاستحالة ذاتیة للدّور أو الخلف ک یستحیل الإطلاق فیتحدَّد الإهمال فحسب ‐وفقاً للأعاظم المذکورین‐.

ثبوتاً تماماً ثم صبح التّقیید معقولانفسه» و لهذا سی إل ة الشّیثَقت من عویصة «داعویة بحیث قد انبذاتي 2. أم الاستحالة غیر
یتعین الإطلاق ضرورةً و قهراً.

:اختَتم تحقیقتَه قائلا ثم



«و إذا كان الأمر كذلك (بأن أصبح الإطلاق ضروریاً) فما هو معن الشّكّ ف التّعبدية و التّوصلية؟ لتعين متعلق الأمر و معرفته
بمعرفة امتناع قصد القربة.

و الإجابة عن هذا السؤال واضحة: فإنّ مرجِع الشّكّ ف التّعبدية و التّوصلية إل الشّكّ ف دخل قصد القربة ف حصول غرض
المول من الأمر و ان لم يؤخَذ ف متعلَّقه (و الخطاب) إذ قد عرفت إمانَ أ يون متعلّق الأمر وافياً بتمام الغرض، و عليه،

فمتعلَّق الأمر (و الخطاب) و إن كان معلوماً (أي مطلقاً ضروریاً) إ أنّ وفائه ف الغرض (النّهائ) بنفسه بدون قصد القربة غير
معلوم و هو موضع الشّكّ، و أنت خبير بعد هذا بأنّ الشّكّ و موضوعه أجنب بالمرة عما هو متعلّق الحم و موضوعه (الّذي هو

مطلق قهراً) كيف؟ و المفروض العلم بمتعلّق الأمر (بأنّه مطلق ضرورةً) و معه لا يبق مجال لللام ف صحة التّمسك بإطلاق
اللام ف نف قصد اعتبار القربة، و أنّ متعلّق الأمر هو ذات العمل، لأنّ ما يثبت بالإطلاق (القهري) و ما يتفَّله اللام بعيد عما

هو موضوع الشّ و لا يرتبط به، فإنّ ما يتفَّله الإطلاق هو ثبوت الحم لمتعلَّقه لا أكثر، و قد عرفت أنّ مورد الشّكّ غير هذا
المعن، بل هذا المعن مقطوع به و معلوم بلا حاجة إل بيان إثباته بالإطلاق أو عدم إمان إثباته، و الخلاصة: أنّ مورد الشّكّ بعيد
عن مفاد الإطلاق و عالم اللام، و من هنا نجزم بعدم صحة التّمسك بإطلاق اللام، بل لا معن له بعد الجزم بمفاده بالتّقريب الّذي
عرفته، فما سله الأعلام «قدّس اله سرهم» ف بيان عدم صحة التّمسك بالإطلاق من أنّ التّقابل بين الإطلاق و التّقييد تقابل العدم

و الملة لا فائدة فيه و لا وجه له.» [1]
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